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                  بطاقة الائتمان 
                    حقيقتها – حكمها .
                                                    إعداد

                                            نايف بن عمار آل وقيان 
                                              المقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين          وبعد :

فإن فقه المعاملات المالية من أهم المواضيع التي يحتاج إليها المسلم في هذا الزمان ،بشكل لم يشهد له التاريخ مثيل ، فتنوعت في الشكل والمضمون .

ومن هذه المعاملات ما يخص المصارف ، حيث كثرت الدعاية لها ، وغلفت بأغلفة براقة وبأسماء جذابة ، فسموها بغير اسمها لجذب العملاء .

ومن هذه المعاملات ما يسمى بـ (بطاقة الائتمان) فلا تكاد تتصفح صحيفة ، ولاتمر بممر في مدينة إلا وتجد الدعاية لها ،فتهافت عليها بعض ضعاف النفوس وتسارعوا إليها.

وفي هذا البحث المتواضع نلقي الضوء على هذه المعاملة ،ببيان حقيقتها، كما في المصارف اليوم ، ثم الحكم عليها.

وقد قسمت هذا البحث إلى فصلين، وتحت كل فصل مباحث وهي كالتالي :

الفصل الأول : تصوير عام لبطاقة الائتمان .

وتحته خمسة مباحث
المبحث الأول  : تاريخها.

المبحث الثاني : تعريفها.

المبحث الثالث: أنواعها .

المبحث الرابع : أطرافها

المبحث الخامس : منافعها.

وتحته أربعة مطالب :

المطلب الأول : منافعها للشركة الراعية لها .

المطلب الثاني : منافعها للبنوك ( المصدر ) .

المطلب الثالث  : منافعها لحاملها ( العميل ) .

المطلب الرابع : منافعها للتاجر .

الفصل الثاني : النظرة الشرعية لبطاقة الائتمان .

وتحته ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : تكييف عقد بطاقة الائتمان .

المبحث الثاني : الحكم الشرعي لبطاقة الائتمان.

المبحث الثالث: آثار الشروط الباطلة على صحة عقود البطاقات البنكية .

الخاتمة : وفيها أهم النتائج.

الفصل الأول : تصوير عام لبطاقة الائتمان .

المبحث الأول  : تاريخها.

المبحث الثاني : تعريفها.

المبحث الثالث: أنواعها .

المبحث الرابع : أطرافها

المبحث الخامس : منافعها.

وتحته أربعة مطالب :

المطلب الأول : منافعها للشركة الراعية لها .

المطلب الثاني : منافعها للبنوك ( المصدر ) .

المطلب الثالث  : منافعها لحاملها ( العميل ) .

المطلب الرابع : منافعها للتاجر .

المبحث الأول: تاريخها :

ظهرت الحاجة لبطاقة الائتمان في مطلع القرن العشرين الميلادي في أمريكا عندما أصدرت بعض الشركات البترولية الأمريكية بطاقات لعملائها لشراء ما يحتاجونه من وقود ، على أن يتم تسوية هذه المشتريات من قبل العملاء في نهاية كل مدة متفق عليها .

ويرى البعض بأن البداية الحقيقية لبطاقات الائتمان بالمفهوم الحديث إنما يرجع للأمريكيين ( فرانك بكنمارا ،ورالف شيندر ) في عام 1950م عندما كانا في مطعم وقد نسيا نقودهما فحصل شجار مع صاحب المطعم ، فأحدث لهم هذا الموقف  التفكير إلى إنشاء مؤسسة تضمن للمطاعم المشتركة إليها دفع الحساب0

وأول من أصدر تلك البطاقات هو بنك ناشيونال فرانكلين عام 1952م ثم تبعه البنك الأمريكي عام1958م    ومن هنا كانت الانطلاقة .

ثم ظهرت بطاقة الأمريكان إكسبرس عام 1958م لتمكن حاملها من الاستفادة من خدمات الفنادق والشركات مع ضمان استرداد ما تقوم بدفعه 0

ثم ظهرت فكرة (بطاقة الائتمان ) في عام 1970م ونشطت نشاطا كبيرا 0

ثم تأسست جمعية بنكية بإصدار بطاقة منافسة لها ، ثم تكونت جمعية تعاونية فأصدرت البنوك بواسطتها         ( بطاقة فيزا) 0(1)

المبحث الثاني :

تعريف بطاقة الائتمان :

تعددت التعريفات لبطاقة الائتمان لكن سأذكر تعريفين أرى أنها أقرب التعريفات :

1- عرفها مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر:

بأنها ( مستند يعطيه مصدره ، لشخص طبيعي أو اعتباري – بناء على عقد بينهما – يمكنه من شراء السلع ، أو الخدمات ممن يعتمد المستند ، دون دفع الثمن حالا ، لتضمنه التزام المصد بالدفع ، ومن

(1) انظر القاضي فداء أحمد الحمود. النظام القانوني لبطاقة الائتمان . ص20.                              وبكر أبو زيد . بطاقة الائتمان حقيقتها البنكية التجارية وأحكامها الشرعية.ص 20-22.
أنواع هذا المستند ما يمكن من سحب نقود من المصارف ) (1)

2- ( بطاقة تتضمن معلومات معينة من اسم حاملها  ورقم حسابه ، تصدرها جهات معينة عادة ما تكون بنكا أو مؤسسة مالية ، حيث تمكن حاملها من سداد قيمة مشترياته عن طريقها بحيث تقوم الجهة المصدرة بتعجيل وفاء فيمة المشتريات للتاجر على أن تستردها لاحقا من الحامل على دفعات مضافا لها عمولة أو فائدة متفق عليها ) (2)0

(1)    انظر مجلة المجمع الفقهي  . ع 7/1412ه ص717.
(2) القاضي فداء الحمود . مرجع سابق .ص20.

المبحث الثالث :

أنوعها :

1-بطاقات ائتمان قرضية غير متجددة(1)

وأهم ما يميز هذه البطاقات وجود سداد مسحوبات حاملها عليها بالكامل ، خلال فترة سماح معينة، لا تتعدى في الغالب ثلاثين يوما، ً وقد تصل إلى شهرين ، فإذا تأخر حاملها عن الوفاء في هذه الفترة لزمته غرامة تأخر، فإن  ماطل ألغيت عضويته ، وسحبت منة البطاقة ، واتخذت ضده إجراءات المطالبة القضائية .

فهذه البطاقة تعتمد العناصر التالية :

1- لا يلزم لإصدارها وجود حساب للعميل في بطاقة "أمريكان اكسبرس" و"الداينرز كلوب" وقد تشترط بعض جهات لإصدار ذلك.

2- يقوم البنك بإقراض العميل مبلغاً له حد أعلى يسمي "الحد الائتماني"
3- يلزم حاملها بالتسديد خلال شهر غالباً.
4- يلزم حاملها بمدفوعات أربعة: رسم الاشتراك، ورسم التجديد، وفوائدالاقراض، والتأخر.
5  -     في حال عدم السداد يطالب قضائياً، وتلغى عضويته وتسحب منه البطاقة . (2)

(1)   وتسمى بطاقة الاعتماد الشهري ، أو الخصم الشهري، أو البطاقة على الحساب...

(2)عبد الله المصلح ، وصلاح الصاوي، مالا يسع التاجر جهله ص246.

وانظر نزيه حماد ، قضايا فقهية معاصرة. ص143.

2- بطاقات ائتمان قرضية متجدد  (1) :

وهي الأكثر انتشاراً في الدول المتقدمة ،  وهذه يخير صاحبها بين سداد مسحوبات عليها بالكامل خلال فترة السماح ، أو سداد جزء منها وتأجيل الباقي إلي الفاتورة المقبلة ، وعند التأخير تفرض علية فائدتان :

إحداهما :على التأخير .  والأخرى : على المبلغ غير المسدد .

أما إذا سدد جزء من الفاتورة في الميقات المحدد- لزمته فائدة التأجيل فحسب ، وليس للمسحوبات عليها حد أعلى مادام صاحبها مستمراً في السداد الجزئي للديون والفوائد، واشهر هذا النوع من الطاقات ( فيزا، وماستركارد) .

وهذه البطاقة تعتمد العناصر الآتية:

1- لا يلزما لإصدارها وجود حساب للعميل 0

2- يقوم البنك – المصدر لها – بإقراض العميل – حامل البطاقة- مبلغاً له حد أعلى يسمى "الخط الائتماني"
3- التسديد يكون بالتقسيط على شكل دفعات ، وليس محدداً بشهر0
4- يلزم حاملها بدفوعات أربعة : رسم الاشتراك "العضوية" ، ورسم التجديد، وفوائد الإقراض، وفوائد التأخير0(2)

(1)  وتسمى بطاقة التسديد بالأقساط .

(2)  نزيه حماد ، مرجع سابق .ص143-144. بكر أبو زيد،ص34.

المبحث الرابع :

أطراف بطاقات الائتمان:

تتكون بطاقة الائتمان من أربعة أطراف:

1- الشركة التي ترعى البطاقة ، وهي عادة شركة عالمية0

2- وكالات محلية ، وبنوك محلية للوساطة0
3- أصحاب المتاجر والخدمات(عملاء بيع البطاقة)0
4- حملة البطاقات0 (عملاء شراء البطاقة)(1)
المبحث الخامس :

منافعها:

تقوم بطاقة الائتمان – كما سبق – على أربعة أطراف ، ولكل طرف منافع تخصه وفيما يلي نذكر منفعة كل طرف من هذه الأطراف:0

المطلب الأول:

اولاً: الشركة التي ترعى البطاقة0

1- رسوم يدفعها البنك إلى المنظمة الوسيطة التي ترعى البطاقة، وذلك مقابل خدماتها المحدودة، كالقيام بدور الوساطة بين البنك والعميل حامل البطاقة 0

2- رسوم يدفعها البنك للمنظمة مقابل عمليات المقاصة ، والتفويض والخدمات الأخرى لرعاية البطاقة0
(1)  عبد الستار أبو غده ( بطاقة الائتمان وتكييفها الشرعي ) مجلة الاقتصاد الإسلامي ،                              ع  129 (8/1412هـ) ،ص339.

المطلب الثاني

منافعها للبنوك ( المصدر) :

1- توظيف المصرف أمواله .

2- ضمان جزء كبير من الأفراد المستفيدين من البطاقة عملاء رئيسيين للمصرف يشجعون على التعامل معه ، والاستفادة من خدماته .
3- اضطرار حامليها والتجار فتح حساب لدى المصرف ، وبالتالي الاستفادة من خدمات المصرف الأخرى .
4- الانتشار العالمي ، وسمعة البنك في الخارج ،.
5- المدفوعات من قبل حامل البطاقة ، وتتمثل في الآتي :
1- رسوم الإصدار من حامليها ، ويقال رسوم دفع البطاقة ، أو رسوم العضوية ، أو رسوم الاشتراك السنوي .

ب-رسوم تجديدها عند أنتها مدتها ، ويقال رسوم البطاقة السنوي .
ج- رسوم تجديدها قبل أنتها المدة ، كأن يريد السفر قبل موعد انتهاء مدتها فيرغب التجديد .

د-رسوم استبدالها عند فقدها.

هـ-رسوم تكاليف تحصيل الشيكات المسدد بها أو التحويلات .
و-غرامة التأخير عن التسديد، ويقال فوائد التأخير.
ز-تحقيق دخل آخر من حامل البطاقة من خدمات مساندة ، مثل بيع بعض السلع بالبريد لحامل البطاقة أو التأمين على حياة حامل البطاقة ، أو الخدمات المتعلقة بالسفر كقطع التذاكر ن وعمل الجوازات في الفنادق .
ح-الحصول على عائد من قروض سعر العملة الأجنبية عند التسديد بالعملة المحلية .

6- المدفوعات من فبل التاجر: وهي على نوعين :
1- حسم نسبة من قيمة البضاعة هذا هو الدفع الأساسي والدخل الرئيسي لجهة  الإصدار وهو الذي تقوم عليه بطاقة الائتمان ، فإن الجهة المصدرة حينما يشري حاملها بواسطتها بضاعة فإن جهة  الإصدار لا تدفع للتاجر نفس المبلغ المستحق من الفواتير إلا بعد حسم نسبة منه كفائدة يدفعها التاجر إلى مصدر البطاقة ، وهذه شبيهة بما يسمى عند البنوك بـ (( خصم الكمبيالة )).

2- رسوم وعملات يدفعها التاجر – صاحب البضاعة – لمصدر البطاقة لقاء اشتراكهم في الاستفادة من عملاء البطاقة ، أو لقاء الأجهزة المقدمة للمحلات ، وهي أيضا خدمة تستحق الأجرة .
المطلب الثالث
منافعها لحاملها. ( العميل ) :

1- الأمانة على أمواله من أي اعتداء أو سطو.

2- الأمانة على نفسه من الهجوم عليه لما معه من النقود .
3- التمكن من الشراء أمام أي رغبة للشراء سابقة أو طارئة .
4- التعامل مع الآخرين بأي عملة دون الحاجة إلى حمل العملات المتعددة .
5- هي وسيلة لضبط المصاريف والحسابات .
6- وهي وسيلة لتوثيق سداد المطالبات لأصحاب البضائع ونحوهم.
7- تعطي حاملها قسطا من القيمة الأدبية ، إذ أن غالبها لا يمنح إلا لذوي الدخل المرتفع ، ولذا صارت رمزا للمباهاة .
8- السحب الفوري للنقد من أجهزة الصرف الآلي للبنك ، أي الحصول على المال نقدا من مصدرها أي ( قرضا من البنك ) كلما دعت الحاجة إليه ، وفي أي مكان من العالم .
9- يستفيد حامل البطاقة  في كثير من الأحيان ، من الشراء بالتقسيط بموجبها ، لأن البنك لا يلزمه بدفع سداد الفواتير جملة واحدة .
10- الحصول على حماية من البنك في كون السلعة المشتراه مستوفية للمواصفات المطلوبة ، ولهذا أعطى القانون في الولايات المتحدة مهلة ستين يوما للاعتراض على محتويات فواتير المطالبة
11- ( تخفيض في قيمة المشتروات ) توفر البطاقة لحامليها  -الحصول على حطيطة وتخفيض-  خصم من التاجر عن سعر السوق ،بنسبة معينة تتراوح بين 5 % إلى30% حسب السلعة ، والمنشأة التجارية ، وفي الخدمات الفندقية ، والحجوزات.
12- حصول حامليها على ميزة التامين مجانا على الحياة حال سفره ضد مخاطر السفر، أوعلى الحوادث عند شراء تذاكر السفر بتلك البطاقات .

13- حصوله على خدمات الأولوية الدولية ، مثل الحجز للسفر ، وفي الفنادق .
14- استخدام أجهزة الصرف الآلي الدولية ، للحصول على المبلغ نفدا .
15- التمكن من الشراء البريدي بضمان البنك المصدر .
16- وسيلة تعريف بشخص الحامل لها.
17- المشاركة في السحب على جوائز يرصدها المصدر لها.
18- ضمان الجهة المصدرة لها- البنك – أن لايخسر حاملها أكثر من مبلغ معين في حال ضياعها أو سرقتها ، أو استعمالها من شخص آخر بشكل غير نظامي .
19- حصول حاملها على جوائز وهدايا من مصدرها ، أومن الطرف الآخر – التاجر-
20- التاجر إذا لم يستطع الحصول على حقه من مصدر البطاقة ، فإنه لا يستطيع الرجوع على حاملها ، فهو يطالب مصدرها ، ومصدرها يطالب حاملها.
المطلب الرابع

منافعها للتاجر:

1-تكثير الزبائن : عن طريق الحوافز والمنافع التي توفرها جهة الإصدار لحاملها ، لتعود بالمردود النافع للتاجر بكثرة المستهلكين ، حتى من المفلسين الذين يحملون بطاقة يمكنهم الشراء بواسطتها.

2-تكثير الزبائن : عن طريق حملات الدعاية التي يقوم بها مصدر البطاقة ، بذكر اسمه في حملة الدعاية للشراء منه ، وبواسطة الدليل الذي يوزعه المصدر على حاملي البطاقة ، فيستقطب بهذا مزايا من العملاء.
3-تكثير الزبائن بواسطة البيع بالبطاقة ، فهي بمثابة البيع نسيئة ، ولهذا صار البيع نسيئة عن طريق البطاقة يتفوق على التقسيط من التاجر مباشرة بسبب انخفاض التكاليف الإدارية ، وضمان المدفوعات من قبل المصرف – مصدر البطاقة - .
4-الزيادة في التسويق : بما أن البطاقة تمنح حامله الشراء من المتجر ، بضمان البنك ، فإنها توجد عند حاملها شعورا بالغنى ، والقدرة على الشراء، فيدفعه هذا الشعور إلى إشباع رغبته بما تقع عليه يده ، ويركز عليه نظره ، ورغبته .
وهذا بحد ذاته تحريك لسوق التاجر المشارك بالتعامل لدى بطاقة الائتمان .

5-( توفير النسبة التي يتقاضاها من البنك ) إن التاجر ربما أضاف النسبة التي يأخذها منه البنك إلى القيمة ، على أن هذه هي قيمة السلعة .

5- أسلم للتاجر من مخاطر الاحتفاض بالنقود لديه في المحل ، من السطو والاعتداء عليه .
6- أسلم لمحله من السطو والاعتداء لسرقة النقود ، إذهي محفوظة لدى البنك .
7- استحقاق التاجر لأقيام السلع مضمون لدى البنك المصدر للبطاقة ، فلا يرجع على حاملها  ومعلوم أن المصرف جهة مليئة .
8- تميز التاجر القابل للبطاقة على أقرانه من التجار الذين لا يقبلونها . وهذه ميزة التنافس والمباهاة .  (1)
(1)مجلة المجمع ،مرجع سابق  ع7/359

المطلب الخامس:

مثالها : 

شركة قزاز تبيع بالنقد وببطاقة الائتمان فنفرض أنها باعت ما معدله عشر مليون ريال عن طريق بطاقات مصدرة من البنك السعودي الأمريكي والبنك لن يفي الشركة في الحال وإنما يفيها المبلغ بعد شهر من تاريخه – وبعضهم بعد خمسة عشرة يوماً  وبعضهم بعد شهر – فإذا حل الأجل فإن البنك لا يعطي الشركة كامل المبلغ وإنما يخصم جزءاً منه غالباً 2.5 % وبعضهم 2%  أي : سيسلمه 9 مليون وسبعمائة وخمسين ألف ريال رغم أن المبلغ عشر مليون.

 والبنك يرجع على العميل ويستوفي المبلغ منه كاملاً الذي سجل عليه عند التاجر ويكون ذلك منتصف الشهر الميلادي ( خمسة عشر من كل شهر ميلادي ) فنجد أن البنك خصم على الشركة جزءاً من المبلغ .

الفصل الثاني : النظرة الشرعية         لبطاقة الائتمان .

وتحته ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : تكييف عقد بطاقة الائتمان .

المبحث الثاني : الحكم الشرعي لبطاقة الائتمان.

المبحث الثالث: آثار الشروط الباطلة على صحة عقود البطاقات البنكية ..

0تكييف عقد بطاقة الائتمان:. 
اختلف العلماء المعاصرون في تكييف العقد في بطاقة الائتمان على أقوال:

0رأي الدكتور : عبد الستار أبو غده:

يرى أن نظام البطاقة يتضمن :  اولاً: توكيلاً وكفالة، وقرضاً حسناً بالنسبة للبنوك الإسلامية يرى أن نظام البطاقة يتضمن :  اولاً: توكيلاً وكفالة، وقرضاً حسناً بالنسبة للبنوك الإسلامية

000 وفي جوابه على السؤال عن تصوره للتكييف الشرعي لهذا العقد للبطاقة يقول بعد شرحه لإجراءات العمل بالبطاقة:

"000 إن البطاقة تتضمن مروراً بهذه التصرفات حسب الحاجة فهي تقوم أساساً على الحوالة مع جزء من الوكالة ، وفيها ضمان من مصدر البطاقة لحاملها، كما أنها تصبح قرضاً، ولكنه بالنسبة للبنوك الإسلامية يكون في إطار القرض الحسن"

المناقشة 

1- يسلم له أن هذا العقد يتضمن الوكالة والضمان0 أما عقد الحوالة فإنه لا يشكل حسب الضابط الفقهي في المذهب الحنفي(أن الكفالة بشرط براءة الأصل حوالة اعتباراً للمعنى، كما أن الحوالة بشرط  ألا يبرأ بها المحيل تكون كفالة)
 هذان الجانبان نقطتا اتفاق بيننا، على أنهما لا يمثلان كل العقود التي يتضمنها نظام البطاقة0

2- يعتبر أن هذا النظام يتضمن قرضاً حسناً بالنسبة للبنوك الإسلامية  وهذا صحيح إذا لم يكن هناك زيادة على مبلغ القرض والقول بأن نظام البطاقة هو عقد حوالة فقط فيه صرف للأنظار عما يحتوي علية من عمليات ربوية محرمة بالضرورة0
3- عقد الوكالة في تصوره يتمثل في الآتي :.
"في تحصيل البنك دين التاجر من حامل البطاقة، وأن البنك قام بدفع هذا الدين من ماله لاختصار الاجراءات، ثم ذهب ليحصل على مستحقاته على هذا الذي حمل البطاقة" فالوكالة هي في دفع البنك مصدر البطاقة ماتوجب للتاجر في ذمة حامل البطاقة   0       أما القول بأن البنك قام بدفع هذا الدين من ماله لاختصار الاجراءات فهذا مستبعد فالقضية الأساس هي القرض ، والبنك يقوم بتسديد الدين عن حامل البطاقة بحكم الوكالة المخول بها من قبل حامل البطاقة ،حسب العقد المبرم بينهما0 (1)

 (1) انظر: عبد الوهاب أبو سليمان ، البطاقات البنكية ،ص206-208

الرأي الثاني

5- رأي الدكتور وهبه الزحيلي

أن عقد البطاقة حوالة أو وكالة بأجر حيث قال :"إنها من قبيل الحوالة، واليوم الحوالات المصرفية تكون مقابل أجر، فيمكن أن نعتبرها من هذا القبيل ، أو نعتبرها- كما ذكر- من قبيل الوكالة بالأجر، باستيفاء مبلغ أو وكالة بالقبض، أو وكالة بالدفع، وهذا كله سائغ عند الفقهاء"

المناقشة:

ناقش هذا الرأي الدكتور محمد رواس قلعه جي (1)

  أولاً: إن حامل البطاقة لا يخلو من حالتين :

1- أن يكون له رصيد أو تأمين عند المصدر وفي هذه الحالة شروط الحوالة مكتملة0

2- الأيكون له رصيد أو تأمين عند المصدر وفي هذه الحالة لاتكون أمام حوالة، بل تكون أمام معاملة أخرى0
ثانياً:في كونها وكالة:

1- العلاقة التعاقدية في الوكالة بين طرفين هي الموكل والوكيل أما في البطاقة فإن العلاقة بين ثلاثة أطراف الحامل، والتاجر، والمصدر0

2- في الوكالة يشترط أن يكون محل الوكالة موجوداً حين العقد ، وهو ما ذهب إلية جمهور الفقهاء وفي قول للشافعية أنه تجوز الوكالة إذا كان محل الوكالة موجوداً حين التصرف، ولو لم يكن موجوداً حين العقد0
3- في الوكالة تجوز مطالبة كل من الأصيل والوكيل بالدين وفي دين البطاقة لاتجوز مطالبة الأصيل . بل تنحصر المطالبة بالوكيل0 
الرأي الثالث:
رأي الدكتور نزيه حماد 00 أن العقد في بطاقة الائتمان عقد كفالة0

(1) محمد رواس قلعه جي ،المعاملاالمالية المعاصرة ،ص116-117.

المناقشة:

ناقش الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان (1)                                                            بأن القول بالكفالة أو الضمان صحيح فيما يتعلق بضمان مستحقات التاجر على حامل البطاقة، ولكن من غير المسلم به أن يكون هو العقد الوحيد في تكييف عقود نظام البطاقة فقد اغفل العقد بين مصدر البطاقة وحاملها من جهة وبينة  وبين التاجر ،وبين التاجر ومصدر البطاقة من جهة آخرى0

الرأي الرابع:

6- رأي الدكتور مصطفى الزرقاء

حيث قال :" الواقع أن بطاقة الائتمان تتضمن وكالة وكفالة، فحامل البطاقة الذي يفتح حساباً في المصرف، ويأخذ البطاقة منة، هذه عملية إصدار البطاقة وأخذها من المصرف تتضمن توكيلاً للمصرف مصدر البطاقة ، بأن يدفع عن مستعملها وحاملها ما يقع علية من التزامات مالية، وأن يحتسب مادفعة عنة ، تقطعه من حسابة، يعني إذ فيها توكيل ، وفيها كفالة وضمان"

الترجيح: 
لعل أقرب تخرج أجمالي لبطاقات الائتمان أنها عقد مركب من جملة عقود 0 فهي في العلاقة بين مصدرها وحاملها تتكون من ثلاثة عقود:

الكفالة ، والإقراض ، والوكالة:

 فالجهة المصدرة قد كفلت حامل البطاقة أمام التجار وأقرضته قيمة مسحوباته على البطاقة، وحامل البطاقة وكلها في الوفاء بهذه القيمة إلى التاجر.

وفي العلاقة بين مصدرها والتاجر تتكون من عقدين أيضا:

الكفالة والوكالة:

 فالجهة المصدرة قد ضمنت للتاجر الوفاء بمستحقاته من قبل حامل البطاقة ، كما أنها قامت بتحصيل هذه المستحقات للتاجر من قبل حاملي هذه البطاقات ووضعها في حسابه بعد خصم نسبة العمولة المتفق عليها.

 وفي العلاقة بين حامل البطاقة والتاجر يحكمها البيع أو الإجارة بحسب طبيعة المعقود علية بينهما ، بالإضافة إلى الحوالة حيث أحال حاملها التاجر على جهة أصدار البطاقة. إن كان له رصيد أو تامين عند المصدر0

(1) مرجع سابق  ،ص210.
الحكم الشرعي لبطاقة الائتمان:
تشمل بطاقة الائتمان على شروط عديدة نعرض لهذه الشروط لتنظر في مدى صتحها في الفقه الإسلامي ونقسمها إلى قسمين شروط صحيحة تتمشى مع مقاصد الشريعة ومنا فاسدة لأنها تتنافى مع مقاصد الشريعة0

اولاً: الشروط الصحيحة0

1- اشتراط الالتزام بالمسؤوليات والوفاء في التسديد0 

1- اشتراطه الالتزام بمسؤلياتة المالية من جهة ، واشتراطه على حامل البطاقة الالتزام بالوفاء حسب المتفق علية0

2- إصدار بطاقة للمقترض تخوله الحصول على السلع والخدمات0
3- استمرار الإقراض في القدر المحدد بالاتفاقية0
4- أحقيته في ملك البطاقة0
5- مسؤولية مصدر البطاقة عن أعمال وكلية0
هذه الشروط كلها من مقتضى العقد ومصلحتة0

2- اشتراط  فتح حساب بالبنك المصدر للبطاقة هذا الشرط لاحرج فيه شرعاً لأنة من قبيل الرهن0
ــ هناك بعض الشروط اختلف فيها ولن أعرض لكل الشروط المختلف  فيها بل أعرض المهم منها  مثل :

1- اشتراط رسوم دفع الاكتتاب في نظام البطاقة0

وقد سبق ذكر هذه الرسوم في الحديث عن منافعها للبنك(1) 

اختلف الفقهاء المعاصرون في الرسوم0

القول الأول : يحرم أخذ رسوم إصدار أو تجديد على بطاقة الائتمان  وقد ذهب إلى هذا للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

 وذلك لأن هذه الرسوم ذريعة للربا، لأنة يمكن الشخص من الحصول على البطاقة التي تغرية بالشراء الخارج عن حد البطاقة، فتتراكم علية الديون وتتراكم 
(1) ص 9.

علية الفوائد _ الربا_ التي يفرضها علية المصدر(1)0

القول الثاني: يجوز وقد ذهب اليه الدكتور رفيق المصري ، ونزيه حماد- وعبد الوهاب أبو سليمان وغيرهم 0

لأن هذه الرسوم أجور خدمات كقيمة البلاستيك وأجور طباعة والموظفين وأتعاب إجراءات الموافقة وغير ذلك فلاعلاقة لها بالقرض لاكماً ولاكيفاً (2) 

2- العوائد التي يأخذها المصدر من التاجر0

وقد سبق بيانها في الحديث عن المدفوعات التي يأخذها المصدر من التاجر(3)

اختلف العلماء في حكمها:.

الأول : التحريم 0 ذهب الية بكر أبو زيد وغيره وذلك لأن هذا الخصم يشبه إلى حد كبير خصم الأوراق النقدية إذ يقدم التاجر للمصدر الفاتورة التي وقع عليها حامل البطاقة  وهي بمثابة صك الدين فيخصمها له ويعطيه قيمتها أقل من القيمة المسجلة فيها ، وهذا بيع للدين لغير من هو علية بأقل من قيمته وهو ربا(4)

الرأي الثاني: الجواز ذهب الية نزيه حماد ، عبد الوهاب أبو سليمان ، رفيق المصري ، وهبة الزحيلي ، وغيرهم0

إن هذه العوائد مقابل الخدمات التي يقدمها المصدر للتاجر كالمكالمات الهاتفية وربط المتجر بشكبة الحاسب الآلي للبطاقة000 وكذلك هذه العوائد مقابل أجرة السمسرة للتاجر0

                                                                                                          (1)   فتاوى اللجنة الدائمة،13/522.

(2)  انظر رفيق المصري،المصارف الإسلامية ص49. نزيه حماد، مرجع سابق، ص151. أبوسليمان ، مرجع سابق ص145.

(3) ص

(4) بكر أبوزيد ، مرجع سابق ،ص42-43.

كما أن هناك شروط ربوية تشترطها البنوك وهي:.

1- زيادة ربوية على كل معاملة مالية تسدد عن طريق البطاقة تحسب على العميل تتراوح مابين 1% إلى 2,5% على قيمة البطاقة0

2- فرض نسبة معينة عقوبة على تأخير السداد0
3- دفع نسبة معينة على الشراء بالبطاقة بأزيد من المبلغ المسموح به قرضاً حسب الاتفاقية 0
4- إذا كان القرض مفتوحاً دون حد أعلى تقرض نسبة 10%  لسحب كل خمسة آلاف ريا ل ثم تتضاعف النسبة حسب مقدار القرض0 
            5-  فرض نسبة معينة على تحويلات العملات الأجنبية 0
            6- فرض نسبة معينة على تسديد الدفع للعمليات النقدية، تحسب من يوم الشراء0
فهذه كلها محرمة لسببين:. 

1- أن هذه الزيادات المفروضة على مقدار القرض بخاصة مقابلة التأجيل تمثل حقيقة " ربا النسيئة " التي أجمعت الأمة الإسلامية على تحريمه دون خلاف ، وهو ما يسمى "ربا الجاهلية" حيث تضاف زيادة إلى مقدار القرض من أجل تأجيل الدفع ، فهو المعني بالآية الكريمة" يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا اضعافاً مضاعفة واتقو الله لعلكم تفلحون" [آل عمران : 130]

2- أنها تدخل في عموم الحديث "كل قرض جر منفعاة فهو ربا"(1)0 
إن اشتراط أي نفع لصالح المقرض يخرج عقد القرض أن يكون "عقد ارفاق" وقربة فإذا شرط فيه الزيادة أقرض من موضوعة، ولافرق بين الزيادة في القدر أو الصفة0

 (1) أخرجه الحارث ابن أبي اسامه كما ذكره ابن حجرفي بلوغ المرام وقال "اسناده سافط"2/29 .

· آثار الشروط الباطلة على صحة عقود البطاقات البنكية
انقسم الفقه المعاصر عند نظره في هذه البطاقات إلى قسمين:

القسم الأول: قسم يرى الجواز- صحة العقد وبطلان الشرط- متى غلب على ظن المتعامل قدرته على التحوط  من الوقوع تحت طائلة هذا الشرط ، لأن هذا الشرط الفاسد فى معرض الإلغاء شرعاً، وهو مستنكر ومعمول على استبعاد مفعوله، ومستند هؤلاء ما يأتى:

(2) قول النبي – صلى الله عليه وسلم- لعائشة عندما أرادت أن تشتري بريرة فأبى أصحابها بيعها إلا بشوط أن يكون الولاء – وهو شرط على خلاف الشرع لأن الولاء شرعا لمن أعتق – فقال النبي- صلى الله علية وسلم -  لعائشة :"خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق"(1). 

ومعنى الحديث: لاتبالى لأن اشتراطهم مخالف للحق، فلا يكون ذلك للإباحة، بل المقصود الإهانة وعدم المبالاة بالاشتراط وأن وجوده كعدمه.

ويفهم من هذا أنه إذا تعنت أحد بفرض شرط مخالف للشرع فيما تعم الحاجة إليه من العقود وأبى إبرام العقد إلا على هذا الشرط الفاسد فلا تتعطل هذه العقود بسبب هذا التعنت ، ولايفتى بعدم مشروعيتها بل تجرى رغم هذا، ويجتهد في إبطال هذا الشرط الفاسد إما من خلال السلطان ، أو بالتحوط فى عدم الوقوع تحت طائلته عند خلو الزمان من السلطان القائم على أمر الله.

· ما عمت به البلوى فى كثير من البلاد من تضمن عقود الكهرباء والهاتف وغيرها نصوصا مماثلة، بحيث إذا تخلف المشترك عن السداد تعرض لتطبيق هذه الغرامات علية، ولم يقل أحد بحرمة الاشتراك فى هذه المرافق نظرا لوجود هذه الشروط .
· أن القرض لا يفسد بفساد الشروط بل تبطل الشروط ويصح عقد القرض لقول- النبي صلى الله عليه وسلم - :  " ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله ؟! من اشترط شرطا ليس فى كتاب الله فليس له وإن اشتراط مائة شرط (2)

(3) أخرجه البخاري رقم(2168) . ومسلم رقم( 1504).

(4) المرجع السابق.

القسم الثاني: يرى المنع – بطلان العقد-   وهو صريح مذهب المالكية والشافعية. 

· ويناقشون استدلال الفريق الأول بحادثة بريرة بأن القياس فيه مع الفارق لوجود القدرة على إبطال هذا الشرط فى واقعة بريرة لمخالفته للشريعة فى واقع قام على سيادة الشريعة وتتولى دولته حراسة الدين وسياسة الدنيا به ، فأين هذا من واقع الشرط الربوي فى بطاقات الائتمان وهو اشتراط يعتمد على مرجعية علمانية قامت ابتداء على الفصل بين الدين والدولة والكفر بمرجعية الشريعة المطهرة فى علاقة الدين بالحياة؟!

·  كما ناقشوا القياس على عقود الكهرباء والهاتف بشدة الحاجة إلى مثل هذه المرافق وتعلق مصالح الأمة الحيوية بها0
والأمر فى بطاقات الائتمان أدنى من ذلك، فقد يستطيع الإنسان أن يحيا حياته بصورة عادية أوشبه عادية بدون بطاقات ائتمان، ولكنه لا يستطيع أن يفعل ذلك بدون هاتف وكهرباء.   (1)       

(1) عبد الله المصلح ، صلاح الصاوي ، مرجع سابق ص250-

                                              الخاتمة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله    وبعد :

فقد انتهى بي هذا البحث إلى النتائج التالية :

1) بطاقة الائتمان ( مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري ، يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حالا، لتضمنه التزام المصدر بالدفع ومن أنواع هذا المستند ما يمكن من سحب نقود من المصارف ).

2) بطاقة الائتمان تنقسم إلى قسمين :
1- بطاقات قرضية.

ب-بطاقات غير قرضية .

3) لبطاقة الائتمان أطراف أربعة :

أ-الشركة العالمية الراعية لها.

ب- المصدر .

ج- العميل.

د-التاجر.

4)لبطاقة الائتمان منافع متعددة لكل الأطراف السابقة ن والنصيب الأكبر من المنافع للمصدر.

4) انتهى البحث بأن التكييف الشرعي لبطاقة الائتمان أنهاعقد مركب من جملة عقود ، الكفالة ، الإقراض ، الوكالة...

5) حكم بطاقة الائتمان التحريم لمافيهامن زيادات على القرض وللمنافع التي ترجع للمقرض ، وكل قرض جر نفعا فهو ربا.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد،،،،،،،،،،

                                               المراجع
1- صحيح البخاري .
2- صحيح مسلم .
3- بلوغ المرام .
4- النظام القانوني لبطاقة الائتمان ، القاضي فداء يحيى أحمد الحمود ، ط1999.

5- المصارف الإسلامية ، رفيق يونس المصري ، مركز النشر العلمي –جامعة الملك عبد العزيز.
6- قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد، نزيه حماد، دار القلم ط/الأولى 1421هـ .
7- مجلة المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، العدد السابع.
8- مجلة الاقتصاد الإسلامي، بنك دبي الإسلامي، العدد (129) شعبان 1412هـ .
9- بطاقة الائتمان ، بكربن عبد الله أبو زيد ، مؤسسة الرسالة ،
ط/ الثانية 1422هـ.

10-المعاملات المالية المعاصرة في ضؤ الفقه والشريعة ، محمد رواس قلعه جي، دار النفائس ، ط/الأولى :1420هـ

11-البطاقات البنكية ، عبد الوهاب أبو سليمان ، دار القلم ، ط/ الثانية : 1424هـ.

                        12-  مالا يسع التاجر جهله ، عبد الله المصلح وصلاح الصاوي، دار المسلم ،ط/ الأولى ،1422هـ.
            13-   فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، جمع أحمد الدويش ،ط/ الأولى :1419هـ.
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